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	دائرة الأراضي والمساحة


مجموعة قوانين وأنظمة دائرة الأراضي والمساحة
الباب الأول ( اموال غير منقوله ) 
اسم التشــريع 
قرار رقم (22)  صادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين 
المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 1241 الصادر بتاريخ 1 تشرين الاول سنة 1955 م.
       بناء على طلب دولة رئيس الوزراء بكتابه المؤرخ 20/7/1955 رقم 6/4/3/4455 اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين لاجل تفسير أحكام قانون تحويل الاراضي من نوع الميري الى ملك رقم 41 لسنة 1953 وبيان ما اذا كانت الاراضي الاميرية التي تصبح ملكاً بمقتضى هذا القانون بسبب ادخالها ضمن حدود منطقة بلدية تبقى محتفظة بوصفها كأرض مملوكة فيما اذا اخرجت عن المنطقة البلدية بسبب تضييق الحدود ام انها تعود ارضاً اميرية كما كانت عليه في الاصل .
          
وبعد الاطلاع على كتاب معالي وزير المالية المؤرخ18/7/1955 وتدقيق النصوص القانونية تبين :-
1-    ان المادة الثانية من قانون تحويل الاراضي من نوع الميري الى ملك نصت على انه (يجوز لصاحب اية ارض اميرية يرغب في تحويلها من ميري الى ملك بقصد وقفها على جهة خيرية ان يطلب الى مجلس الوزراء اصدار قرار بتمليكه هذه الارض تمليكاً صحيحاً فاذا توفرت لدى المجلس المشار اليها المسوغات الشرعية يجوز له ان  يقرراجراء التحويل ويأمر بنشر قراره هذا في الجريدة الرسمية ).
2-    ان المادة الثالثة منه نصت على انه (اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون ) 
1-    تحول الاراضي الاميرية الواقعة ضمن المناطق البلدية من ميري الى ملك .
2-    اذا وسعت حدود اية بلدية تحول الاراضي الاميرية التي ادخلت ضمن حدود المنطقة البلدية من جراء التوسيع المذكور من ميري الى ملك اعتباراً من تاريخ التوسيع .
3-    اذا احدثت بلدية ما تحول الاراضي الاميرية الواقعة داخل منطقة البلدية من ميري الى ملك  اعتباراً من تاريخ احداث البلدية المذكورة .
          
ومن هذه النصوص يتضح ان مجرد وجود اية ارض اميرية في منطقة بلدية يفقدها نوعيتها هذه ويجعلها من نوع الاراضي المملوكة ولا يوجد في القانون المطلوب تفسيره ما يدل على ان الاراضي الاميرية التي اصبحت ملكاً بمقتضى النصوص المشار اليها تعود الى حالتها الاصلية التي كانت عليها قبل تحويلها الى ملك فيما اذا اخرجت عن المنطقة البلدية .
 
كما اننا لا نجد في اي قانون من قوانين هذه المملكة ما يجيز تحويل الاراضي المملوكة الى اراضٍ اميرية بأية صورة من الصور . ولهذا فان الاراضي الاميرية التي تصبح ملكاً بمقتضى قانون تحويل الاراضي من نوع الميري الى ملك تبقى بعد اخراجها من المنطقة البلدية محتفظة بصفتها كأرض مملوكة.
 هذا ما نقرره في تفسير القانون المطلوب تفسيره.
          صدر في 14/9/1955.
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